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سعود أبوصليب ومحمد الراجحي ود.محمد الحويلة ود.صالح المطيري

«تنمية الموارد» تطلب تكليف المجلس بدراسة قضايا الإحلال 
وسياسات التوظيف وربط مشاريع التنمية بتوفير فرص العمل

سلطان العبدان

وافقــت لجنة تنمية المواد البشــرية 
خلال اجتماعها امس على توجيه ٣ رسائل 
واردة لمجلس الأمة بطلبات لتكليف اللجنة 
بدراســة عدد من المواضيــع الداخلة في 
اختصاصات اللجنة، فيما أجلت الاتفاق 
على خارطة عمــل اللجنة إلى الاجتماع 
المقبل. وقال رئيس اللجنة النائب د.محمد 
الحويلــة في تصريــح بالمركز الإعلامي 
لمجلس الأمة إن اللجنة وافقت على توجيه 
رســالة واردة إلــى مجلــس الأمة بطلب 
تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بملفات 
التعيينــات والإحــلال ومعالجة العقود 

الخاصة بالقطاع النفطي.
وبين أن اللجنــة وافقت على توجيه 
رسالة واردة ثانية للمجلس بطلب الموافقة 
على تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق 
بسياسات التوظيف والإحلال والاعتماد 
على الكــوادر الوطنية وتمكين الكفاءات 
الكويتية في جميع القطاعات الحكومية 
والخاصة، نظرا لما لهذا الأمر من أثر واضح 

في تقليل معدلات البطالة.
وأضاف ان اللجنة وافقت أيضا على 
توجيــه رســالة واردة للمجلس بطلب 

الموافقــة على تكليف اللجنة بمناقشــة 
ودراســة كل مــا يتعلق بمــدى إمكانية 
ربط المشاريع التنموية الكبرى بسياسة 
التوظيــف وخلــق فــرص عمــل جديدة 
للكويتيين في جميع الجهات الحكومية 
والقطاع الخاص. وأوضح ان اللجنة تعتزم 
توجيه دعوات لبعض الجهات الحكومية 
مثل ديوان الخدمة المدنية وبعض الوزارات 
لعمــل تصور واضــح لمواءمة مخرجات 
التعليم سواء في الجامعات الحكومية أو 
الخاصة أو الابتعاث الخارجي مع حاجة 
سوق العمل. وأكد الحويلة ان اللجنة جادة 
في معالجة قضايا كثيرة من اختصاصها 
واستدعاء جميع الجهات المعنية لتحمل 
مســؤولياتها في معالجة قضية البطالة 
وتطبيق سياسة الإحلال بشكل صحيح.
وشدد على وجوب أن يكون للعنصر 
الوطني فرص عمل مناسبة بجميع الجهات 
الحكومية، مؤكدا أن القطاع النفطي يجب 
أن يستوعب الكثير من مخرجات التعليم 
سواء خريجو المرحلة الثانوية أو حملة 

شهادات الدبلوم والبكالوريوس.
وأكد ضرورة أن تكون هناك سياسات 
توظيف واضحة المعالم تستوعب الطلبات 

الموجودة وتفتح آفاقا جديدة للشباب.

قررت توجيه ٣ رسائل واردة وإدراجها على جدول الأعمال 

لمشاهدة الڤيديو

مرزوق الخليفة لزيادة قيمة التثمين إلى ٥٠٠ ألف
بدلاً من ٢٠٠ بشرط عدم الحصول على المبلغ سابقاً

النائــب مــرزوق  تقــدم 
الخليفة بالاقتــراح بقانون 
بشــأن تعديل بعض أحكام 
المادة ٢٢ بنــد ١ من القانون 
رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ م بشأن 
الســكنية، ونصت  الرعاية 

مواده على ما يلي: 
مــادة ١: يســتبدل بنص 
المادة ٢٢ بند ١ النص التالي:
«ألا يكون قــد ثمن لرب 
الأســرة عقار بمبلــغ يزيد 
خمسمائة ألف دينار كويتي 
ويعتبر العقار مملوكا لرب 
الأســرة إذا كان قــد آل عــن 
طريقــه بأي وســيلة كانت 
مباشــرة أو غير مباشــرة، 
إلى زوجته أو إلى أحد أولاده 

الذين يعولهم».

ونصت المذكرة الإيضاحية 
على ما يلــي: صدر القانون 
رقم رقــم ٤٧ لســنة ١٩٩٣م 
الســكنية  الرعايــة  بشــأن 
محددا شروط وضوابط إفادة 
المواطن من الرعاية السكنية، 
وأورد القانون من ضمن هذه 
الشــروط في المــادة ٢٢ بند 
١ عــدم اســتحقاق الرعايــة 
السكنية لرب الأسرة لمن ثمن 
له بمبلغ يزيــد على مائتي 
ألف دينار وبالنظر لما شاهده 
سوق العقار من ارتفاع حاد 
في أسعار الأراضي والخدمات 
وحجز البعــض للعديد من 

القسائم للمضاربة عليها.
ولمعالجة هذه الآثار التي 
ترتبــت على قيمــة التثمين 

ثراه وأسكنه فسيح جناته. 
لقــد كان المرحــوم محبا 
للكويت وشــعبها من قلبه 
وضميره وكان محاربا شجاعا 
لمحاربة الفســاد والمفسدين 
الراســخ بخطورته  لإيمانه 
على الوطن والمواطن، كانت 
مــن أولوياته طــوال حياته 
مصلحة الوطن والذود عنه 

في سبيل رفعته وتقدمه.
ونص الاقتــراح على ما 

يلي:
«تســمية مبنــى هيئــة 
مكافحة الفساد (نزاهة) باسم 
المرحوم الشيخ ناصر صباح 
الأحمد الجابر الصباح تخليدا 
لذكــراه العطــرة بمكافحــة 

الفساد والمفسدين».

أو البيــع، جاء هذا الاقتراح 
بقانــون لتعديل بنــد ١ من 
المادة ٢٢ من القانون ٤٧ لسنة 
١٩٩٣م المشار اليه بزيادة قيمة 
التثمين أو البيع لاستحقاق 
الرعاية السكنية إلى ٥٠٠٫٠٠٠ 
ألف دينار بدلا من ٢٠٠٫٠٠٠ 
ألف دينار المشــار إليه وهو 
مــا يحقق عــرض المزيد من 
القسائم والعقارات ما يسهم 
في حل القضية الإسكانية.

مــن جانــب آخــر، تقدم 
النائــب مــرزوق الخليفــة 
باقتــراح برغبــة، قــال في 
مقدمته: لقــد فقدت الكويت 
المرحــوم بــإذن االله تعالى 
الشيخ ناصر صباح الأحمد 
الجابر الصبــاح، طيب االله 

اقترح تسمية مبنى «نزاهة» باسم الراحل ناصر صباح الأحمد

مرزوق الخليفة

مــادة ٢: يلغــى كل حكم 
يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ٣: على رئيس مجلس 
الوزراء، والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون.

.. وما سبب تفاوت سلم الرواتب بين «البدون»
ونظرائهم الخليجيين والعرب في الوظائف كافة؟

..ويسأل وزير الشؤون عن أسباب عدم صرف
الدعم المالي لذوي الاحتياجات الخاصة؟

وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا 
إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح، قال في مقدمته: 
لمــا كان كثير من أبنــاء فئة غير 
محددي الجنسية يعملون جنبا إلى 
جنب مع زملائهم في مهنة الطب وفني 

الأشعة والمختبرات وكذلك العاملين 
في حقل التدريس بمختلف المراحل 
الدراســية بــوزارة التربية وحملة 
الشــهادات الجامعية والماجســتير 
والبعض منهم من حملة الدكتوراه 
إلا أن رواتبهم أقل بكثير من رواتب 
زملائهم في المهنــة وبنفس طبيعة 

العمــل مــن دول مجلــس التعاون 
الخليجي والدول العربية والأجنبية. 

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
- مــا ســبب التفاوت في ســلم 
الرواتب بين فئة غير محددي الجنسية 
مع نظائرهم في العمل من الخليجيين 

والدول العربية والأجنبية؟

- ما السند القانوني لهذا التفاوت؟ 
- تزويدي بكل القرارات الصادرة 
من ديوان الخدمة المدنية التي صدرت 
بشأن رواتب غير محددي الجنسية 
وكذلك جميع ما يتعلق بسلم الرواتب 
مع بيان هذا التفاوت لكل مهنة على 

حدة.

وجــه النائب مــرزوق الخليفة 
سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية 
والعمل ووزير الأوقاف والشؤون 
الإســلامية عيســى الكنــدري قال 
فــي مقدمتــه إن المــادة الأولى من 
القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ بتعديل 
المادة الأولى من القانون رقم (٢٧) 
لسنة ٢٠٠٨ بشأن صرف دعم مالي 

شهري بمبلغ خمسين دينارا، والتي 
تنص على أنه «يصرف لكل كويتي 
من العاملــين في القطاع الحكومي 
القطاع العســكري  والنفطي وفي 
وفــي القطــاع الخــاص، وكل من 
يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون 
الاجتماعيــة والعمــل، والكويتــي 
الــذي يصرف له معــاش تقاعدي 

مــن المؤسســة العامــة للتأمينات 
الاجتماعيــة وكذلــك المعــاق الذي 
يتلقى مســاعدة من الهيئة العامة 
لشئون ذوي الإعاقة أو من وزارة 
الشــؤون الاجتماعية والعمل دعم 
مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا 
كويتيا»، إلا أنــه حتى تاريخه لم 
يصرف هذا الدعــم المالي للمعاق، 

علما بأن النــص القانوني واضح 
وصريح بمنح المعــاق دعما ماليا 

شهريا بمبلغ خمسين دينارا.
وطالب النائــب الخليفة إفادته 
وتزويده بالآتي: ما السند القانوني 
في عدم صرف الدعم المالي للمعاق؟ 
وما المبررات والمسوغات القانونية 

المانعة لذلك؟

علي القطان لتوفير مساحات
لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

النائــب د.علــي  تقــدم 
القطــان باقتراح برغبة قال 
في مقدمته: يصطدم الشباب 
بالواقع المرير بعد تخرجهم 
في الجامعات والمعاهد، فلا 
يجدون فرص عمل حقيقية 
تكفــل لهم العيــش الكريم، 
فيضطرون لقبول العمل في 
وظائف تستهلك كل طاقتهم 
ووقتهــم برواتــب قليلــة، 
معللــين بأن هــذا أفضل من 
الجلوس في المنزل، لهذا يجب 
على الشباب ان يفكروا في 

الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
التي لا تتطلب كثيرا من المال لتنفيذها، فهذا 
افضل على كل المستويات، حيث هناك أفكار 
لمشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة ناجحة 
للشــباب العاطلين، وهي مشاريع ذات أفكار 
ورؤى جديدة تؤسس لشباب يسعى للتطور 
والتنمية بعيدا عن انتظار الوظائف الحكومية 
أو الاســتمرار تحت وظائف القطاع الخاص 
برواتب محددة، وهناك الكثير من هذه الأفكار 
والــرؤى للشــباب العاطلين التــي تدر على 
الشباب أرباحا مثل مشروع الملاعب المغطاة 
والمكشــوفة من النجيل الصناعي أو الرملي 
ســواء على الشــواطئ البحريــة أو في البر 

التي تعد واحدة من المشاريع 
الممتــازة عن طريــق توفير 
ملاعب بمســاحات قانونية 
الرياضية،  لمختلف الألعاب 
مــع توفير كل مســتلزمات 
هــذه الملاعــب من بــرادات 
مياه وماكينات مشــروبات 
ومأكولات جاهزة ومقصف 
وبيع أدوات رياضية تحقق 
الأربــاح المجزيــة. ونــص 

الاقتراح على ما يلي:
تقــوم وزارة الشــباب 
العامــة للرياضة  والهيئــة 
بالتنســيق والتعاون مع الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
لتوفير مساحات أرضية سواء على الشواطئ 
البحرية أو البرية لتمكين الشباب من إقامة 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمن يرغب في 
إقامة ملاعب بمساحات قانونية لاستخدامات 
رياضية لكرة القدم والطائرة والسلة واليد 
وغيرها من الألعاب الرياضية، ومنحهم حق 
إقامة هذه الملاعب بأسعار مناسبة لتأجيرها 
بمقابــل للجمهور، وترخيصهــا من الجهات 
الحكومية، والسماح باستغلال بعض المساحات 
لتقديم خدمات كالمقصف وغيرها من الخدمات 

الاستثمارية لإقامة مثل هذه المشاريع.

سواء على الشواطئ البحرية أو البرية 

د. علي القطان

.. ويقترح منح المعلمين من أبناء
الكويتية جميع الحقوق والمزايا

تقدم النائب د.علي القطان باقتراح برغبة 
للمطالبة بمنح مزايا ماليــة وبدلات لمعلمي 
وزارة التربية من أبناء الكويتية المتزوجة من 

غير كويتي. 
ونص الاقتراح على ما يلي:

عملا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦) 
لسنة ٢٠٠٦ بشأن معاملة مواطني دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين، 
حيث تضمن القرار مساواة الموظفين الخليجيين 
مع الموظفين الكويتيين في المسميات الوظيفية 
وفي الكوادر الوظيفية كافة، وبين القرار أيضا 
أن الموظفين الخليجيين سيستفيدون من جميع 
البدلات والترقيات والدرجات الوظيفية التي 
يستفيد منها المواطنون الكويتيون، وخاصة 

في مهنة التعليم بوزارة التربية.
وبالنظر إلى ما منحه مجلس الخدمة المدنية 
سابق الإشارة إليه، وبالمقارنة مع المعلمين أبناء 
الكويتيات في ســلم الرواتب بوزارة التربية 
يلاحظ خاصــة في مهنة التعليم أن رواتبهم 
متدنية وفي أحيان كثيرة يتقاضون رواتب 
أقل من رواتب المعلمــين الوافدين، وإن كان 
الأولى أن تتم معاملة أبناء الكويتيات معاملة 
لا تقل عن الخليجيــين على أقل تقدير، من 

دون التفرقة المتبعة.
فالعدالة تقتضي ضرورة المســاواة بين 
ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بأبناء 
الكويتي، لأن حق المواطنة محفوظ بالدستور 
الذي يكفل للمواطنة المساواة والعدل والمفترض 
تطبيقه على أبنائها، ولا يجوز أن يبقى أبناء 
الكويتية مهمشــين في المجتمع ومحرومين 
من المزايا الوظيفية بالمقارنة مع ما يتمتع به 
الموظف الخليجي والوافد من مزايا وظيفية 

في مهنة التعليم بوزارة التربية.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

بالتنسيق بين وزير التربية وزير التعليم 
العالي ومجلــس الخدمة المدنية يصدر قرار 
من مجلس الخدمة المدنية أسوة بقرار معاملة 
الخليجيــين معاملة الكويتيــين في الرواتب 
والبدلات، يتضمن معاملــة أبناء الكويتيات 
المعلمين والمعلمات في وزارة التربية معاملة 
لدول  التعاون  الخليجيين مواطني مجلــس 
الخليج العربية على أن تشمل المزايا المتعلقة 
بالأولوية في التعيين ومزايا الراتب والبدلات 
والإجــازات والعلاوات الدوريــة والترقيات 
بأنواعها والدرجات الوظيفية، وذلك كحق لأبناء 

المرأة الكويتية في أولوية المعاملة بالمساواة.

«الأمانة العامة» تعلن فتح باب التوظيف للكويتيين حملة الدبلوم
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة عن فتح باب 
التوظيف في الأمانــة للخريجين الكويتيين الجدد 
وأصحــاب الخبرة لوظيفتي مســاعد دعــم إداري 

ومساعد دعم إداري أول.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية 
عــادل اللوغاني في تصريح صحافي إن توجيهات 
رئيــس الأمة مرزوق الغانم، شــددت على ضرورة 
فتح باب فرص العمل للشباب الكويتي وتمكينهم 

في جميع المجالات.

وأوضح اللوغاني أن الأمانة تســتعد لاستقبال 
طلبات التوظيف الجديدة من الخريجين الكويتيين 
الجدد لشغل وظيفة مساعد دعم إداري ومن أصحاب 
الخبرة لشغل وظيفة مساعد دعم إداري أول وذلك 
خلال الفترة من ٧ إلى ١٦ يناير الجاري وذلك تنفيذا 

لخطة التكويت والإحلال في الأمانة العامة.
وأضاف أن التخصص المطلوب لشغل الوظائف 
المطلوبة هو دبلوم بعد الثانوية في مجال سكرتارية 
وأعمــال مكتبيــة أو إدارة على أن لا يقل معدل عن 

٨٠٪ أو ٢٫٨ بتقدير جيد جدا بالإضافة إلى الشروط 
الأخرى الموضحة بالإعلان.

وقال إن التقدم للوظائف المعلنة يتم عبر الموقع 
الإلكتروني ووفق الشــروط المحــددة حيث يمكن 
الاطلاع علــى التفاصيل والتقديم من خلال الرابط 
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وأكد حــرص الأمانة العامــة لمجلس الأمة على 
توفير فــرص عمل للشــباب الكويتي في مختلف 

التخصصات.

وعبر عن اعتزاز الأمانة بكوادرها الوطنية التي 
نهضت بمســتوى أداء العمل، مشيرا إلى أن نسبة 
الموظفين الكويتيين في أمانة مجلس الأمة بلغت ٩١٪.
وشكر اللوغاني رئيس مجلس الأمة على دعمه 
الكبير لموظفي الأمانة وتشــجيعه الدائم لهم، كما 
شكر الأمين العام على حرصه على تذليل العقبات 
والمشاكل التي تواجه جميع قطاعات الأمانة العامة، 
والشكر موصول لجميع العاملين في قطاع الموارد 

البشرية على جهودهم الواضحة.
عادل اللوغاني


